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ثبات قد إلكتروني كدليل الإ عتراف التشريعي بحجية التوقيعإن الإ     
بمجرد تأويل  ،حتجاج بهديدة من الفقه والقضاء للإاولات عسبقه مح

د قانونية القواعد العامة للإثبات دون الحاجة إل تعديلها أو إقرار قواع
ة مدى كفايلكترونية، وهو ما يثير التساؤل حول جديدة تلائم طبيعته الإ

 ونية الكاملةإقرار الحجية القانو لكتروني توقيع الإعتداد باللإلالقواعد العامة 
جابة عليه في هذا البحث بالتركيز على أهم العوائق له؟ وهو ما سيتم الإ

التي جعلت من محاولات الفقه والقضاء قاصرة عن منح الحجية الكاملة 

                                                             

 المؤلف المرسل  
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قرار التشريعي الصريح له كدليل لالكتروني، مما أدى إلى ضرورة الإللتوقيع ا
  .ثبات مساوي للتوقيع الخطي من حيث الحجية القانونيةإ

الثبوت  ،ثباتالحرية في الإ ،لكترونيالتوقيع الإ:  لمات المفتاحيةالك
  .التدخل التشريعي ، الحجية،ثباتتفاق الإإ ،بالكتابة

Abstract:  
     Legislative recognition of the probative value of the electronic 
signature as evidence before the judge has been preceded by attempts 
by the courts and the doctrine to use it, and only by the interpretation 
of general rules of evidence. proof without modifying them or setting 
up new rules that adapt with its electronic nature. This raised the 
question about the meaning of the general legal rules that allow the 
recognition of the electronic signature? Thus, this intervention aims to 
find an answer to this question by focusing on the significant obstacles 
that prevented the electronic signature from having probative force. 
This led to the need to expressly recognize this signature as means of 
proof and its equality with the written signature.  
Keywords: general rules, freedom of proof, principle of beginning 
of proof, convention of proof, authentic, legislative interference. 

  :مقدمة ال

ه لكتروني كشكل مستحدث للتوقيع التقليديإنّ التوقيع الإ       :يعرف بأنّ
لكتروني في شكل إ مكتوبةأي علامات أو حروف او أرقام أو إشارات "

رادته الصريحة بالرضا بمحتوى مح بتمييز هوية صاحبها وتكشف عن إتس
لتشريع وفي مقدمتها ا -الحقيقة أنّ العديد من التشريعات ، و "ما وقع عليه

ثبات به أمام وتنظيم الإ بهعتراف قد تأخرت نسبيا في الإ - الجزائري
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ستثناءات إيجاد ثغرات و إالقضاة إلى محاولة القضاء، مما دفع بالفقهاء و 
شكاليات التي تتعلق اعد العامة التقليدية لمعالجة الإقانونية منبثقة من القو 

لك قبل صدور تشريع ذثبات، و لكتروني وقيمته في الإالتوقيع الإبقبول 
عتمد كل من الفقه والقضاء على مجرد التأويل الواسع إوقد  ،ينظم أحكامه

للقواعد العامة للإثبات القائمة دون الحاجة الى تعديلها أو إقرار قواعد 
لكتروني، وهو ما يثير مع الطبيعة اللامادية للتوقيع الإقانونية جديدة تتلائم 

لإقرار الحجية القانونية القواعد العامة  يةالتساؤل معه حول ما مدى كفا
وحاجتها للتعديل  بالموازاة مع التوقيع التقليديلتوقيع الالكتروني لالكاملة 
  .؟التشريعي

وقد حاول كل من الفقه والقضاء لغرض بحث الحجية القانونية      
ستعانة ثبات في البداية الإلكتروني في الإمنحها للتوقيع الإ الممكن
ها ن تتضمن في طياتأل قاعدة قانونية عامة مرنة يمكن الواسع لك بالتفسير

ولى عتمد الفقه بالدرجة الأإلكتروني، و حتجاج بالتوقيع الإكانية الإإم
ستغناء عن الدليل ر على الحالات التي يجوز فيها الإلتحقيق هذا الأم

دا ستناإثبات، و لى مبدأ حرية الإإستنادا إلكتروني كتابي لقبول التوقيع الإال
ولم  ،ثبات بالكتابةناءات الواردة على قاعدة وجوب الإستثكذلك على الإ

توقيع التقليدي يعتمد الفقه والقضاء على تفسير القواعد التقليدية المرنة لل
لكتروني فقط، بل كذلك أخذ حتجاج بالتوقيع الإوتأويلها لغرض الإ

ة لمنح التوقيع رونيلكتالتي يبرمها أطراف المعاملات الإ ثباتتفاقات الإإب
  . لكتروني حجية قانونية مساوية للتوقيع الخطيالإ
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ي منح غير أن هذه المحاولات سرعان ما كشفت عن قصورها ف     
تمد بشكل كلي على لكتروني، كما أنها كانت تعالحجية الكاملة للتوقيع الإ

لقيمة لكتروني اسلطته التقديرية لمنح التوقيع الإستخدامه لإقناعة القاضي و 
 ّ قرار لى ضرورة الإإى القانونية الثبوتية التي يراها مناسبة لذلك، مما أد

ثبات ومساواته من حيث إلكتروني كدليل التشريعي الصريح للتوقيع الإ
  .الحجية القانونية بالتوقيع الخطي

ه سيتم تباعاً في المباحث التالية تناول محاولات        وعلى ضوء ذلك فإنّ
ستناداً إلكتروني عتداد بالتوقيع الإي الإقضاء المقارن فكل من الفقه وال

ثبات تفاقات الإستنادا لإإلا تجب الكتابة فيها للإثبات، و  للحالات التي
ور المبرمة فيما بين الخصوم، وكيف كشفت هذه المحاولات عن قص

كدليل كامل في لكتروني  عتداد بالتوقيع الإالقواعد العامة للإثبات عن الإ
   .عتراف التشريعي بهوضرورة الإثبات الإ

ستناداً للقواعد العامة إلكتروني عتداد بالتوقيع الإالإ: الأولالمبحث 
  التشريعي قرارقبل الإ للإثبات

ه يمكن منح التوقيع الإعتبر الفقه واإ      روني الحجية لكتلقضاء بأنّ
نون ضرورة فيها القاستنادا لتفسير الحالات التي لا يوجب إالقانونية الثبوتية 

تفاقات ة كذلك بإستعانفي إطار القانون المدني، كما تم الإ ثباتها كتابةً إ
منح الحجية للكترونية أطراف المعاملات الإثبات المبرمة فيما بين الإ
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وسيتم شرح هذه الحالات لكتروني، ة التي يرونها مناسبة للتوقيع الإالقانوني
  :تباعاً فيمايلي

ستناداً للحالات التي لا إلكتروني التوقيع الإعتداد بلإا: الأول المطلب
 تجب الكتابة فيها للإثبات

منح التوقيع الالكتروني الحجية القانونية الثبوتية لالفقه والقضاء ستند إ     
ثباتها  إلتي لا يوجب فيها القانون ضرورة لحالات االواسع لتفسير ال على

 ، يث الاصل مبدأ الحرية من ح وتشمل أساساً الحالات التي يسودهاكتابةً
ثبات في شأن المعاملات التجارية والتصرفات القانونية التي لا تزيد في الإ

  .قيمتها عن النصاب المحدد

ثبات التصرفات إ عتداد بالتوقيع الالكتروني فيالإ :الأول الفرع
  القانونية التجارية

ثبات إفي  عتدت بمبدأ الحريةإثبات المقارنة قد تشريعات الإإنّ أغلب      
متبادلة فيما  المعاملات التجارية نظرا لما تقوم عليه التجارة من سرعة وثقة

املات ثبات المعإر الفقه والقضاء بأنه مادام أنّ عتبإبين التجار، لذلك 
دد ن تجاوزت قيمتها النصاب المحإثبات و التجارية يتم بكافة طرق الإ

لدليل الكتابي بشهادة الشهود ثبات ما يخالف اإقانوناً ، كما أنه يجوز فيها 
رمه أبثبات إتفاق إثنى منها بنص خاص أو وجد بشأنها والقرائن، ما لم يست

 لإثبات، فإنه يمكن لهؤلاء أن يستندوا )1(أطرافها يقضي بغير ذلك
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لكترونية الموضوعة على المحررات فاتهم التجارية على توقيعاتهم الإتصر 
للتصرفات القانونية المختلطة، حيث  التي تضمنتها، وكذلك الحال بالنسبة

مه التاجر أن يثبته يجوز لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة له في مواجهة خص
  . )2(لكترونيثبات بطريق التوقيع الإثبات بما في ذلك الإبكافة طرق الإ

لى  إلكتروني يرجع مة الدليل المستمد من التوقيع الإأنّ تقدير قي إلا     
ديرية لقاضي الموضوع الذي له أنّ يقدر مدى كفاءة كامل السلطة التق

لكتروني وما يمكنها أن توفره من ة المستخدمة في إنشاء التوقيع الإالتقني
ها القاضي جاز له الأخذ به في قتنع بإ، فإذا )3(ضمانات الموثوقية والأمان

ا أ ،)4(ثبات ومنحه الحجية القانونية ذاته التي يتمتع بها التوقيع الخطيالإ ّ م
لى درجة منحه حجية قانونية مساوية للتوقيع الخطي، إإذا لم تصل قناعته 

قتصار على بيل مبدأ الثبوت بالكتابة، أو الإفيمكنه أن يستعين به على س
عة أو العلاقة القانونية المراد عتباره قرينة قضائية يستخلص منها وجود الواقإ
ثبات واسعة في مجال الإ ثباتها، لكون أنّ القاضي يتمتع بسلطة تقديريةإ

بالقرائن القضائية تفوق تلك الممنوحة له في الأدلة الأخرى، أو أن لا يأخذ 
  .)5(به مطلقاً ويهدر كل قيمة قانونية له

ثبات التصرفات إلكتروني في الإ عتداد بالتوقيعالإ :الثاني الفرع
  القانونية التي تقل قيمتها عن نصاب معين

ونية ثبات كذلك نوع آخر من التصرفات القانيسود مبدأ حرية الإ     
، ويتعلق الأمر بالتصرفات )6(ثبات المقارنةأشارت اليه أغلب تشريعات الإ
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 ً ، حيث أقرت هذه القانونية التي تقل قيمتها عن نصاب محدد قانونا
تفاق فيما إثبات ما لم يوجد نص أو ثباتها بكافة طرق الإإالتشريعات جواز 

ا ما يجاوز هذا النصاب وب الإوجبين الأطراف يقضي ب ّ ثبات بالكتابة، أم
ه يكون مقيد بإثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها   .المحدد فإنّ

ه بالإمكان الإإومن ثمة       ، ستعانة بهذه القاعدة الثبوتيةعتبر الفقه بأنّ
لكترونية التي لا تتجاوز قيمتها بحيث يمكن لأطراف المعاملات الإ

لكترونية كدليل تقديم محررات عليها توقيعاتهم الإانوناً النصاب المحدد ق
لكترونية المبرمة فيما بينهم، ويستدل لإثبات حصول ومضمون تعاقداتهم الإ

 لكترونية عملياتن التعاقدات بواسطة التوقيعات الإالفقه على هذا النوع م
  .)7(ئتمانالسحب المالية بواسطة بطاقات الإ

لكترونية يخضع ة لهذه التوقيعات الإثباتيمة الإلاّ أنّ تحديد القيإ     
عه بجدارة الوسيلة قتناإقديرية لقاضي الموضوع بحسب درجة للسلطة الت

سترجاعها بطريقة آمنة موثوق بها، إنشائها ونقلها وحفظها و إالمستخدمة في 
عتبارها كدليل  إنحها ذات قوة التوقيعات الخطية و وعلى ضوء ذلك يمكنه م

ليها كمجرد إره مبدأ ثبوت بالكتابة أو يستند بات، أو أن يعتبكامل في الإث
  .)8(قرائن، كما له أن لا يأخذ بها كلية في الإثبات

ناءات ستثستنادا للإإلكتروني عتداد بالتوقيع الإالإ :المطلب الثاني
  ثبات بالكتابةالواردة على قاعدة وجوب الإ
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نية من التصرفات القانو  ثبات المقارنة بعضستثنت أغلب تشريعات الإإ     
للنصاب ثبات بالكتابة بالرغم من تجاوز قيمتها تطبيق قاعدة وجوب الإ

على حقوق  ثباتها بالشهادة والقرائن حفاظاً إالقانوني المحدد، وأجازت 
ستثناءات في حالة توافر مبدأ الثبوت بالكتابة الخصوم، وتتعلق هذه الإ

لمانع مادي أو معنوي، أو وحالة تعذر الحصول على الدليل الكتابي 
ستعانة بهذه نبي، لذلك حاول الفقه والقضاء الإلفقدانه بسبب أج

  .ثباتلكتروني في الإلقبول التوقيع الإ ستثناءاتالإ

عتداد بة للإستعانة بمبدأ الثبوت بالكتامحاولة الإ: ولالفرع الأ
 بالتوقيع الالكتروني

لثبوت ستعانة بمبدأ اية الإمكانإر خلاف بين الفقه رأينا عند بحث ثا     
عتبر إموقعة في الشكل الإلكتروني، حيث عتداد بالكتابة البالكتابة للإ

روني بداية لكتبار الكتابة الموقعة في الشكل الإعتإمكان إالبعض منهم عدم 
الكتابة التقليدية مما يحول دون ختلافها عن إثبوت بالكتابة، بسبب 

ّ الأخذ بالمفهوم الواسع للكتابة الذي فحت ،)9(عتبارها دليلاً كتابياً إ ى لو تم
لضمان توافر الشرط لكترونية، إمضمونه الكتابة المتخذة لدعامة  يشمل في

الأول لمبدأ الثبوت بالكتابة المتعلق بضرورة وجود كتابة أي كان شكلها، 
ه يبقى  ا إكتشاف منشئها ونسبتها إمن الصعب إلاّ أنّ ّ ليه وتحديد هويته، مم

لى عدم توافر الشرط الثاني من شروط مبدأ الثبوت بالكتابة المتعلق إيؤدي 
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ه ثبات ضده أو ممن يمثلدور الكتابة من الخصم المطلوب الإبضرورة ص
  .عتبارها بداية ثبوت بالكتابةإمكانية إقانوناً مما يحول دون 

ه يمكن ذلك متى كانت الكتابة إإلاّ أنّ جانب آخر من الفقه       عتبر بأنّ
وثبت  حتمال،تصرف المدعى به قريب الإالشكل الإلكتروني تجعل ال في
وخاصةً إذا ، )10(حتجاج به ضدها قد صدرت من الخصم الذي يراد الإأنه

سترجاعه إنشائه وحفظه و إتبع في إلكترونياً لمنشئها قد إكانت تحمل توقيعاً 
ففي هذه الحالة يساهم التوقيع وسيلة تقنية جديرة بالحفاظ عليه، 

ن رضاه بمحتواها، وعند لكتروني في تحديد هوية مصدرها والكشف عالإ
ه ينبغي مع كل ذلك أنّ يتم إذلك يمكن  عتبارها بداية ثبوت بالكتابة، إلاّ أنّ

الخبرة حتى تكون دليل كامل تعزيزها بدليل آخر كالشهادة أو القرائن أو 
  .)11(ثباتفي الإ
تدعيم هذا الرأي على أحكام ل )12( ويستند هذا الجانب من الفقه     

ة الإلكترونية للسحب الآلي القضاء الفرنسي في مجال البطاقات البنكي
ستئناف الفرنسية وجودها في يد حاملها وقيامه عتبرت محاكم الإإالتي 

بصاحب  بتمريرها داخل جهاز الصرف الآلي، وإدخاله للرقم السري الخاص
ة الصريحة على سحب المال يقونة الموافقأالبطاقة لوحده وضغطه على 

الظاهر على شاشة الجهاز هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس تكمل 
المحرر المقدم من البنك المبين لجميع العمليات التي تمت بواسطة جهاز 

لكتروني لصاحب البطاقة، وعدته بمثابة مبدأ الصرف والحامل للتوقيع الإ
  .   )13(الثبوت بالكتابة
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من الحصول على ستعانة بحالة وجود المانع محاولة الإ: ثانيالفرع ال
 لكترونيعتداد بالتوقيع الإالدليل الكتابي للإ

لكتروني في ص التشريعي الذي يقر بالتوقيع الإفي ظل غياب الن     
ستناد على حالات المانع المادي والأدبي ثبات، حاول بعض الفقه الإالإ

عتداد بالكتابة ابي أو فقدانه للإعلى الدليل الكتالتي تحول دون الحصول 
لكترونية التي ثبات، وذلك في بعض التعاقدات الإلكترونياً في الإإلموقعة ا

نترنت ويصعب الحصول فيها على دليل كتابي كامل، تتم عبر شبكة الإ
لكترونية بشتى ثبات معاملاتهم الإإوز لأطرافها في مثل هذه الحالات فيج

  .)14(لكترونياً إبة الموقعة ثبات بما فيها الكتاطرق الإ
لعرف التجاري لى المانع بحكم العادة أو اإلتجأ بعض الفقه إكما      

ه يمكن تصور إثبات، حيث لكترونية في الإلقبول التوقيعات الإ عتبر بأنّ
يعتادون على التعامل فيما بينهم عادة عامة تجمع طائفة من التجار تجعلهم 

لكترونية عليها، صرفاتهم بوضع توقيعاتهم الإبرام تإلكترونياً ويكتفون في إ
لفنادق وتذاكر الطائرات بطريق ومن ذلك مثلا حجز وكالات السفر ل

  .)15(ئتماننترنت وكذلك التعامل ببطاقات الإالإ
وعلى كل حال فإن جميع حالات المانع التي تحول دون الحصول 

تقديرية الواسعة على الدليل الكتابي يبقى قبولها وتقديرها خاضع للسلطة ال
ستثناء ل حالة على حدى حتى لا يصبح الإلقضاة الموضوع بحسب ك

  .قاعدة عامة
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تفاقات ستنادا لإإلكتروني عتداد بالتوقيع الإالإ :الثالث طلبالم
 ثبات المبرمة فيما بين الخصومالإ

لكترونية في مختلف ستخدام التوقيعات الإإتسع فيه إفي الوقت الذي      
المقارنة تنظم لكتروني ثبات الإولم تكن فيه تشريعات الإمعاملات، ال

ستيعابها، ثبات التقليدي كافية لإثبات، ولم تكن قواعد الإلإحجيتها في ا
ثبات فيما بينهم على تفاقات الإإلكترونية بستعان أطراف المعاملات الإإ

يتم  لكتروني، وعادة ماة التي يرونها مناسبة للتوقيع الإمنح الحجية القانوني
بينهم  تفاقات بينهم بشكل مسبق تحسباً لأي نزاع قد يطرحبرام هذه الإإ

طراف لإبرام تعاقداتهم لكترونية التي وضعها الأفي شأن حجية التوقيعات الإ
مناقشة أهمية إتفاقات الإثبات بالتوقيع  يفيما يلوسيتم  ،لكترونيةالإ
  :لكتروني، ومدى صحته ومشروعيتهالإ

  لكترونيإتفاقات الإثبات بالتوقيع الإ يةأهم: الأول الفرع

كثر فاعلية للتغلب على ما يحيط ثبات الوسيلة الأتفاقات الإإتعد      
 ثبات من عقبات قانونية، حيثلكتروني في الإالإ التوقيععتراف بحجية الإب

 ينللمتعاملتفاقات بالنسبة هذه الإأهمية  برزالعقد شريعة المتعاقدين، وت أنّ 
على وجه العموم وللبنوك والمؤسسات المالية بالنسبة لكترونية لإالوسائط اب

قدمها لعملائها عن طريق وسائل للعمليات والخدمات المصرفية التي ت
ين لى تضمإتلجأ عادة  حيثتصال الحديثة على وجه الخصوص، الإ



 حجية التوقيع الإلكتروني إستناداً إلى القواعد العامة للإثبات وضرورة التدخل التشريعي 

 695   
  

حتجاج إتفاقات لكي تكون بمنأى عن أي عقودها مع العملاء مثل هذه الإ
ّ عتراض من قإو أ مهامها بفاعلية  بأداءا يسمح لهذه المؤسسات بلهم مم

  . )16( وسرعة
ثبات تفاق الإإرشادية التي أفادت بصحة ستومن النصوص القانونية الإ     

ما نصت عليه بمنح التوقيع الإلكتروني حجية تعادل حجية التوقيع الكتابي 
بشأن ترال النموذجي نسو ذاتها من قانون الأ 06من المادة  4الفقرة 

ه  2001لكترونية لعام التوقيعات الإ  قدرة من 3الفقرة  تحدُّ  لا:" على أنّ
   :شخص أي

التوقيع  على التعويل قابلية أخرى بإثبات طريقة بأي القيام على - أ
  أو  ؛1 الفقرة في إليه المشار بالاشتراط الوفاء الالكتروني، لغرض

  ."الالكتروني لتوقيعا على التعويل قابلية عدم دليل على تقديم على -ب
تفاقات إدراج إحرية الأطراف في حيث تفيده هذه الفقرة عدم تقييد      

لكتروني معينة حجية قانونية موازية إفيما بينهم تمنح أي تقنية توقيع ثبات إ
حتى ولو لم تكن تستجيب لأحد معايير الموثوقية  ،لحجية التوقيع الخطي

 .)17( من ذات المادة 03الفقرة  التقنية الواردة في هذا القانون في
لكتروني ما المتعلقة بحجية التوقيع الإ ثباتتفاقات الإإومن أمثلة 

ية منذ وقت طويل على تضمين درجت عليه البنوك والمؤسسات المصرف
ئتمان أو السحب الآلي للنقود من بنود تتضمن في صدار بطاقات الإإعقود 

ثبات، وإعفاء بة الدليل الكامل في الإروني بمثالكتعتبار التوقيع الإإفحواها 
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ثبات صحة ما تقوم به أجهزة الحاسب الآلي من إالبنوك من عبء 
  .)18(تسجيلات للعمليات المصرفية التي تتم بواسطة تلك البطاقات

قض الفرنسي على إجازة مثل هذه ولقد درجت أحكام قضاء الن     
الذي صدر عن محكمة  ثبات، ومنها القرارعتدت بها في الإإتفاقات و الإ
المحكمة حكم  نقضالذي ، )19(1994مارس  23قض الفرنسية بتاريخ الن
ها لم تقضي بتطبيق مواد لأ Noisy-le-secبتدائية الإ ثبات تفاق الإإنّ

 الدينتداد بتسجيلات عبين طرفي الدعوى والذي يقضي بالإ المبرم فيما
حساب العميل  ستخدام بطاقة الدفع التي تحمل بياناتإالناجمة عن 

  . )20(وتوقيعه
تفاقات أهمية الإ parisوكذلك أكدت المحكمة التجارية لباريس      

ثبات ودورها في حل المنازعات التي تتم بين التجار في العديد من حول الإ
والذي من خلاله  2007سبتمبر  03 ومنها القرار الصادر بتاريخ ،قراراتها

ثبات المبرم فيما بين أطراف الدعوى الإتفاق إلتجأت لأجل حل النزاع إلى إ
تفاق متضمن في فحواه أنّ أحد أطراف الإوال 2005نوفمبر  30بتاريخ 

لكتروني و على عن تعداد النقرات على الموقع الإ هو المسؤول الوحيد
  . )21(شبكة الطرف الآخر وتعد رسمية ونهائية فيما بينهما

لكتروني ت بالتوقيع الإمدى مشروعية إتفاقات الإثبا :الثاني الفرع
  وحدودها
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ه      ثبات المتعلقة تفاقات الإإضمون في بعض الأحيان قد يتجاوز م إنّ
ذلك بتقرير لكتروني إلى ما هو أشد و منح الحجية القانونية للتوقيع الإب

ّ من العكس، الأمر ا لإثباتقابلة الغير الحجية الكاملة له و  لذي يمس
  . تفاقاتمشروعية وصحة هذه الإ

ثبات تفاقات الإإالفقه والقضاء على قبول مشروعية تفق إلذلك      
للإثبات، بشرط أن لا تمس هذه  لكتروني كوسيلةبتعيين التوقيع الإالمتعلقة 

تفاقات بالمبادئ الأساسية للإثبات، وبالسلطة التقديرية المخولة لقضاة الإ
تها المتفق وحجي ليهمإلكترونية المقدمة الموضوع بشأن تقدير التوقيعات الإ

متفق عليه، ثبات المقدمة لهم لإثبات عكس ما هو عليها وكذلك وسائل الإ
ثبات ينبغي أن لا تفترض صحة تفاقات الإإعتبر الفقه بأنّ إحيث 

ثبات إة الصراف الآلي وتحرم العميل من التسجيلات التي قامت بها أجهز 
  .)22(ثباتكان ذلك مساساً بقواعد الإ  وإلاالعكس، 

لكترونية ثبات بأنّ لا تقر للتوقيعات الإلإتفاقات اكما ينبغي كذلك لإ     
تفاقات صراحة تحرم هذه الإ بحجية غير قابلة لإثبات العكس، بمعنى أن

ثبات عكس الدليل المتفق عليه، أو إأو ضمناً أحد أطرافها من حقه في 
  . )23(التشكيك في حجيته على الأقل

كما أشرنا سابقا عند دراسة حدود   -ي ع الفرنسلذلك جعل المشر      
، تقدير مدى صحة -لكترونيات الاثبات بالكتابة في الشكل الإتفاقإ

المتعلقة بتعيين التوقيع لكتروني ومنها ثبات الإتفاقات الإإومشروعية 
دائماً مرهوناً بالسلطة ثبات وتحديد حجيته، يبقى لكتروني كوسيلة للإالإ
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التي ) 2-1316(المادة ذلك من خلال التقديرية لقضاة الموضوع، و 
تفاقات الاثبات عموماً دون أن إمن خلالها المشرع الفرنسي بصحة  عترفإ

، ومنح في المقابل للقضاة السلطة التقديرية )24(يحدد شروط صحتها
الواسعة في تسوية المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي، وفي ذات الوقت 

قتنع إلكتروني، فإذا ما ثبات الإتفاق الإإ رقابته على صحةسلطة في مباشرة 
عتد إسبغه وصف المشروعية و أ للإثباتساسية بعدم مساسه بالمبادئ الأ

ثبات، وفي حالة العكس تفاق كوسيلة في الإلكتروني محل الإبالتوقيع الإ
فإنه لا يبقى في متناول الأطراف إلاّ اللجوء للقواعد العامة لإثبات 

  . )25(تعاقداتهم
ثبات المتعلقة بمنح تفاقات الإإميل جانب كبير من الفقه إلى أنّ وي     

بإمكانها أن تتضمن شروطاً ثبات، حجية الكاملة في الإلكتروني الالتوقيع الإ
عادة ما يكون في مكانة ، الذي )26(تعسفية تلحق الضرر بأحد أطرافها

كل ما قتصادية أقل بكثير من الطرف الآخر الذي له أن يملي  إمهنية أو 
، ولا )27(تفاقع الشروط المناسبة لمصالحه في الإيريده عليه من خلال وض

يكون للطرف المذعن غير القبول بهذه الشروط كلها أو رفضها دون 
قل بطالها أو على الأإمر الذي يقتضي من القاضي ضرورة الأ ،)28(نقاش

ها وذلك تطبيقاً للأحكام التي أوردت، تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن
عتبرت بأن إذعان، حيث شأن تنظيمها لعقود الإالتشريعات المقارنة ب

للقاضي إمكانية تعديل العقود التي تتضمن شروط تعسفية كما يمكن له 
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تفاق إقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل إعفاء الطرف المذعن منها وفقاً لما ت
  .)29(يقضي بغير ذلك

خلال على شروط من شأنها الإ ثباتتفاقات الإإوعليه كلما تضمنت      
في هدار حق أحدهما إلتزامات بين المتعاقدين مثل بتوازن المصالح والإ

به عدت شروط تعسفية وجاز للقاضي ثبات بشكل يلحق الضرر الإ
  .)30(ستبعادها أو إلغائهاإ

عتبار إالمقارنة كانت متضاربة بشأن مدى إلاّ أنّ الاجتهادات القضائية      
ئتمان التي تمنحها عادة البنوك لعملائها في ما إذا  اقات الإعقود منح بط

ها غير أالضعيف فيها  كانت تمثل عقود إذعان توجب حماية الطرف م أنّ
ه لا مجال لإذل عتبار العقد بين البنك والعميل بمثابة ك، فمنها من رأت بأنّ

عقد إذعان وذلك لأنّ العميل لم يكن في موقف من البنك لا يملك فيه 
ما هو مخير وله  أن يإلاّ  لى أي من المصارف أو إن يلجأ أأخذ أو يدع، وإنّ

ه غير ملزم بالمؤسسات المالية الأخرى، كم ئتمان إذ هي قتناء بطاقة الإإا أنّ
ود في سداد قيمة بعض ستعاضة بها عن النقمجرد وسيلة يمكن الإ

جانب إلاّ أنّ  ،)31(لتزامات الخاصة والمشتريات الشخصيةالأغراض والإ
التعاقد على بطاقات جتهادات القضائية قضت بأن موضوع آخر من الإ

ذعان ويجب أن يفسر لمصلحة الطرف الأضعف أي إئتمان يعد عقد الإ
     .)32(المذعن

ثبات بالرغم من جواز قبولها تفاقات الإإكل ما سبق يتضح بأنّ   ومن     
ها ة في الإني ومنحه الحجية القانونيلكترو عتداد بالتوقيع الإللإ ثبات، إلاّ أنّ
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تبقى غير مطلقة ومقيدة ببعض الحدود التي تضمن مشروعيتها وعدم 
ثبات، والتي تكون مرتبطة م العام والمبادئ الأساسية في الإمخالفتها للنظا

  .بتقدير قضاة الموضوع بحسب كل حالة على حدى

ليل لكتروني كدلصريح للتوقيع الإا الإقرار التشريعي :الثانيالمبحث 
  ثبات ومساواته من حيث الحجية القانونية بالتوقيع الخطيإ

والمعاملات التي تتم عبر لكترونية نتشار المتنامي للتجارة الإمع الإ     
الوطنية نترنت، سارعت العديد من التشريعات الدولية والإقليمية و شبكة الإ

ل لدى وني كدليل كاملكتر عتراف بالتوقيع الإإلى بذل جهود متتالية للإ
ثبات لتدعيم الثقة فيه، ومنحته القوة القانونية المعادلة للقوة الخصوم في الإ

لذلك سيتم في مايلي التعرض  ،ل التقليديالمقررة للتوقيع في الشك
ثبات دوليا لكتروني في الإود المبذولة للإقرار بالتوقيع الإلمختلف الجه

من الأمر، وذلك كله ووطنيا، مع تبيان موقف المشرع الجزائري  وإقليميا
 :وفق المطالب التالية

تشريعي الدولي بحجية التوقيع عتراف الالإ :المطلب الأول
  ثباتفي الإ كترونيلالإ

بالحجية  للإقرارسترشادية الدولية سعت العديد من التشريعات الإ     
لكترونية وشروط توثيقه ثبات المعاملات الإإلكتروني في القانونية للتوقيع الإ

لكترونية ترال النموذجي في شأن التجارة الإمينه، وكان أولها قانون الأونسوتأ
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الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  51/162رقم 
ّ )33(1996جانفي  16بتاريخ  "CNUDCI"الدولي س في ، حيث كر

لكتروني والتوقيع الخطي منه مبدأ التكافؤ بين التوقيع الإالمادة السابعة 
ثبات، ونصت على ب توافرها فيه حتى يعتد به في الإلشروط الواجوحدد ا

ه عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفي ذلك الشرط : "أنّ
   :بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا

ستخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافقة ذلك إ - أ
  ؛بياناتفي رسالة ال الواردةالشخص علي المعلومات 

كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض   - ب
ي ضوء كل الظروف، بما الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، ف

  ؛تفاق متصل بالأمرإفي ذلك أي 
لتزام أو إخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل تإسواء ) 1(وتسري الفقرة 

ص على العواقب التي تترتب على عدم وجود كتفي في القانون بمجرد النإ
   ...".توقيع
كما أعدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قانون      

الجمعية العامة  عتمدتهوإلكترونية ترال النموذجي بشأن التوقيعات الإالاونس
طار التشريعي ، وكان بمثابة الإ)34( 2001ديسمبر  12للأمم المتحدة في 

ستخدام التوقيعات إلى التمكين والتيسير من إالذي يهدف الموحد 
ذى به عضاء على أن تجعل منه نموذجاً يحتلكترونية، وحث الدول الأالإ

ونصت المادة  ،ثبات وتنظيمهالكتروني في الإقرار بحجية التوقيع الإعند الإ
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ه) 06/1( حينما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يعد : "منه على أنّ
ستخدم توقيع إبالنسبة إلى رسالة البيانات إذا لاشتراط مستوفي ذلك ا

إلكتروني يعول عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من 
أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي 

من ذات القانون بأنه ينبغي عدم تجريد أو  03كما قررت المادة ،  "صلة
ذا  إالإلكتروني من مفعولها القانوني  من طرق إنشاء التوقيع طريقة تقييد أي

 أو الذي أنشئت للغرض كانت هذه الطريقة يعول عليها بالقدر المناسب
  . لكترونية الممهورة بهذا التوقيعأجله الكتابة الإ من أبلغت
      ً  2014- 910وروبي رقم صدر التنظيم الأ 2014في عام  ومؤخرا

لكترونية نية وخدمات التوثيق للمعاملات الإلكترو د الهوية الإالمتعلق بتحدي
، 2014جويلية  23في السوق الداخلية عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 

ن لكترونية وتقنيالجوانب القانونية للتوقيعات الإ وتناول هذا التنظيم مختلف
التحقق من صحتها نشائها وتأمينها و إالمسائل المرتبطة بها مثل طرق 

ية لكترونبأن التوقيعات الإهذا التنظيم عتبر إو عتمادها، إإصدار شهادات بو 
ها في سإثبات، ولا يمكن إهي مقبولة أمام القضاء كأدلة  تبعادها لمجرد أنّ

لكتروني في وحرص على تحديد مفهوم التوقيع الإ، )35(لكترونيالشكل الإ
هّ) 3/10(ة الماد كتروني مضافة لإمعطيات في شكل " :منه والتي تقضي بأن

لكتروني، والتي يستعملها إطة منطقياً بمعطيات أخرى في شكل أو مرتب
د على مبدأ عدم التمييز بين "الموقع للتوقيع أي من ، وهو بذلك قد أكّ
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 :منه صراحة على أنّ  25/2كما نصت المادة   ،تقنيات التوقيع الالكتروني
  .)36("التوقيع بخط اليدلكتروني الموصوف يعادل ثر القانوني للتوقيع الإالأ"

لتشريعي الوطني بحجية التوقيع عتراف االإ :المطلب الثاني
  ثباتلكتروني في الإالإ

تروني متأثرة لكشريعات الوطنية بحجية التوقيع الإأقرت العديد من الت     
عتبر البعض بأنّ إرشادية الدولية في هذا المجال، و ستبذلك بالتشريعات الإ

لكتروني والتسجيلات المعلوماتية  وطني بالتوقيع الإعتراف تشريعي إأول 
أحكام  بتعديلكانت قد أجرته مدينة كيبك الكندية وذلك عندما قامت 

ا عن أول قانون خاص بالتوقيع ، أمّ 1993القانون المدني في عام 
الأمريكية  "ytah"لكتروني صدر بشكل منفرد فقد أصدرته ولاية يوتاه الإ

 لكتروني التي تتم عن بعدالمعاملات الإ والذي نظم 1996عام في 
مريكية كذلك من أوائل الدول التي عتبرت الولايات المتحدة الأإو  ،)37(

مثل  لكترونيلكترونية والتوقيع الإعات خاصة بالتجارة الإوضعت تشري
 .)Californie, Illinois, Missouri")38"ولايات 

إلى ت العديد منها وروبية، فقد عمدوعلى مستوى التشريعات الأ     
جابة لأحكام ستإلكتروني وشروط ذلك، عتراف بحجية التوقيع الإالإ

التي قضت بضرورة تطوير الدول  1999- 93التوجيه الأوروبي رقم 
من أحكام خاصة بتطوير التجارة الأعضاء لتشريعاتها لتتناسق مع ما جاء به 

اني بموجب قانون لكترونية في السوق الأوروبية، ومنها التشريع البريطالإ
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الذي صدر  ،)39(2002لكترونية للمملكة المتحدة لعام تصالات الإالإ
  .لكترونيالجة الأحكام الخاصة بالتوقيع الإلمع

كذلك التشريع الفرنسي الذي عدّل بموجب   وروبيةومن التشريعات الأ     
الأحكام  2000مارس  13الصادر في  2000- 230القانون رقم 
ليها إردة في القانون المدني كما أضاف قة بالإثبات والواالقانونية المتعل

لكتروني حجية التوقيع الإ )40(نصوص، ونظم بها إضافة إلى قوانين أخرى
ّ إنشاءه  ومنحه الحجية القانونية ذاتها الممنوحة للتوقيع التقليدي إذا ما تم
بموجب وسيلة آمنة تضمن تحديد هوية الموقع وصلته بالتصرف القانوني 

عتها أن تضمن سلامته من التحريف لذي وضع عليه، وفي ظروف من طبيا
إنشاء التوقيع  طار القانوني لوسائلالإ ، كما حدد)41(و التزوير أو التعديلأ

ها إلى أن يثبت العكس، كلّما تم فترض موثوقيتإلكتروني المؤمنة و الإ
يع نشاء توقإونية مؤمنة منشأة بواسطة منظومة لكتر إستخدام تواقيع إ
لكترونية موصوفة لإثبات إؤمنة وصدرت بشأنها شهادات تصديق لكتروني مإ

  .صحتها
 1416 -2017عتبر المشرع الفرنسي بموجب المرسوم رقم إو      

موثوقية وسيلة " :في مادته الأولى أنّ  2017تمبر سب 28الصادر بتاريخ 
سيلة ندما تكون الو لكتروني تكون مفترضة حتى يثبت العكس عالتوقيع الإ

لكتروني موصوف، وهذا الأخير هو التوقيع الإلكتروني إمنفذة بتوقيع 
وروبي، والمنشأ من التنظيم الأ 26ب لشروط المادة المتقدم الذي يستجي

 29لكتروني تفي بمتطلبات المادة ة آلية موصوفة لإنشاء التوقيع الإبواسط
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وني تستجيب لكتر تند على شهادة موصوفة للتوقيع الإمن هذا التنظيم، وتس
  . )42("من هذا التنظيم 28لمتطلبات المادة 

شترط ثلاث شروط لإقرار إوبذلك يكون المشرع الفرنسي قد      
أولها ضرورة أن يكون  لكتروني والتوقيع الخطي،يع الإالمساواة بين التوق

، وثانيها أن يكون منشأً بواسطالتوقيع الإ ة آلية موصوفة لكتروني متقدماً
لتحقق من هذا التوقيع لكتروني، وثالثها ضرورة أن يكون اوقيع الإلإنشاء الت

لكترونية موصوفة، وهي الشروط الثلاث ذاتها إستعمال شهادة إيستند على 
- 910شترطها المشرع الاوروبي في التنظيم الاوروبي رقم إالتي 

2014)43(.  
تدخل لكما عملت كذلك الغالبية العظمى من التشريعات العربية على ا     

لكتروني عتراف بحجية التوقيع الإلكترونية والإلتنظيم معاملات التجارة الإ
القانون ثبات، وكان التشريع التونسي من بين السباقين لذلك بموجب في الإ
تعديل والذي تضمن  2000جوان  13المؤرخ في  2000لسنة  57رقم 

من بينها لتزامات والعقود التونسية، و وإتمام بعض الفصول من مجلة الإ
عترف إين أضافهما لها المشرع التونسي و مكرر الذ 453و 453الفصلين 

لكتروني ومنح للكتابة تخاذ التوقيع للشكل الإإمن خلالهما بإمكانية 
الممهورة به ذات الحجية الممنوحة للكتابة العرفية الورقية كلما كانت 

  . )44(إلكترونيمحفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بتوقيع 
عربية السباقة لتنظيم ردني ثاني التشريعات الكما يعد التشريع الأ     

لكتروني للبيانات كبديل عن المستندات الورقية، وذلك بإصداره التبادل الإ
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ديسمبر  11بتاريخ  85لكترونية المؤقت رقم لقانون المعاملات الإ
المتعلق  2015لعام  15، والذي حل محله فيما بعد القانون رقم 2001

عتراف ردني من خلالها على الإلكترونية، وعمل المشرع الأبالمعاملات الإ
ثبات ومنحه الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع إلكتروني كدليل الإبالتوقيع 

لزامه إثبات النافذ من حيث وقيع الخطي والمقررة في تشريع الإبها الت
ما توافرت فيه المتطلبات المحددة ثبات إذا لأطرافه أو صلاحيته في الإ

  . )45(لذلك
خرى في تنظيم حجية وتوالت فيما بعد العديد من التشريعات العربية الأ     

ثبات، ومنها التشريع المصري بموجب القانون لكترونية في الإلإالتوقيعات ا
تضمن الأحكام الخاصة والم 2004أفريل  21الصادر بتاريخ  15رقم 

ومات، روني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعللكتبالتوقيع الإ
ثبات ونص على أنّ له الإ لكتروني الحجية فيوالذي أضفى على التوقيع الإ

ثبات التوقيعات التقليدية في قانون الإذات الحجية القانونية التي تتمتع بها 
 إذا ما روعي في إنشاءه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم

، والضوابط الفنية والتقنية التي حددتها لائحته التنفيذية 2004لعام  15
لكتروني وتأكد صحة نسبته مة التوقيع الإوالتي تضمن صحة وسلا

  .)46(لصاحبه

بحجية التوقيع  عتراف التشريعي الجزائريالإ :الثالث المطلب
  ثباتالإلكتروني في الإ
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لتطور المعلوماتي المتسارع الذي لم يكن التشريع الجزائري بعيداً عن ا     
فرض عليه ضرورة تعديل الأحكام والقواعد القانونية الموجودة لمواكبته، 

لكتروني ول مرة للإقرار بحجية التوقيع الإلذلك تدخل المشرع الجزائري لأ
ثبات في القانون المدني بموجب ثبات من خلال تعديله لقواعد الإفي الإ

، وأضاف من )47(2005جوان  20في  الصادر 10 -05القانون رقم 
يعتد " :من القانون المدني فقرة إضافية تقضي بأن 327خلاله للمادة 

 ،"1مكرر  323المذكورة في المادة لكتروني وفق الشروط بالتوقيع الإ
ثبات من لكتروني في الإتطلبة لقبول الكتابة في الشكل الإوهي الشروط الم

هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون  ضرورة أن تتيح إمكانية التأكد من
معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها حتى يمكن منحها الحجية 

  .القانونية ذاتها الممنوحة للكتابة على الورق
وكانت هي المادة الوحيدة التي كان يعتمد عليها في الحديث عن      

كافية لتغطية لكتروني، والتي لم تكن  م القانونية للإثبات بالتوقيع الإالأحكا
ثبات به، وحاول المشرع الجزائري أن جميع الجوانب القانونية والتقنية للإ

المتعلق  162- 07المرسوم التنفيذي رقم لذلك وأصدر  نقصيستدرك ال
نواع الشبكات بما فيها أستغلال المطبق على كل نوع من بنظام الإ

ية اللاسلكية والكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلك
فيه أن يقدم  ، محاولاً )48(2007ماي  30واللاسلكية المؤرخ بتاريخ 

مكرر منه  03 لكتروني من خلال الفقرة الأولى من المادةمفهوما للتوقيع الإ
ستخدام إلكتروني هو معطى ينجم عن التوقيع الإ" :التي نصت على أنّ 



 باهة فاطمة 
 

708 
 

 323مكرر و 323أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 
، وإن  "1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  1كرر م

كان هذا التعريف يشوبه الكثير من الغموض واللبس كون أن المشرع 
د المعالم للتوقيع الإلكتروني، الجزائري لم يقدم من خلاله تعريفاً محد

لكتروني صوص الخاصة بالكتابة في الشكل الإكتفى بالإحالة مجدداً للنإو 
  . ة في القانون المدنيوالوارد

كما قام المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم بتبيان المقصود 
الموقع، معطيات (لكتروني التقنية المتعلقة بالتوقيع الإببعض المفاهيم 

التوقيع الالكتروني، الشهادة  لكتروني، معطيات فحصإنشاء توقيع إ
خدمات التصديق  الموصوفة، مؤديلكترونية لكترونية، الشهادة الإالإ
ه لم يحدد الهدف من وراء إدراجها في هذا ...)لكترونيالإ ، غير أنّ

  .المرسوم ولا ماهية آثارها القانونية على حجية التوقيع الالكتروني
رسوم عمل المشرع نتقادات التي وجهت لهذا الموأمام هذه الإ     

القانونية  ة الأحكامسهاب والتفصيل نوعا ما في معالجالجزائري على الإ
للقانون  بإصدارهثبات، وذلك لكتروني في الإعتداد بالتوقيع الإوالتقنية للإ

فيفري  01لكترونيين بتاريخ بالتوقيع والتصديق الإ المتعلق 15-04
عتراف بالتوقيع الالكتروني الذي نصّ فيه صراحة على مبدأ الإ ،2015

ي والواردة في قانون وقيع الخطومنحه الحجية القانونية ذاتها الممنوحة للت
ثبات، وذلك ما أشار إليه من خلال عنوان الفصل الأول من الباب الثاني الإ

مبادئ "ـوالذي سماه المشرع الجزائري ب 04- 15من أحكام القانون رقم 
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 08كما نصت المادة ،  " لكترونيلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإالمماث
ي الموصوف وحده مماثلاً للتوقيع لكترونيعتبر التوقيع الإ" :منه على أنّ 

  ". المكتوب سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي
من القانون ذاته ) 07(و قد عرف المشرع الجزائري من خلال المادة      

هالتوقيع الإ لكتروني الذي تتوافر فيه التوقيع الإ" :لكتروني الموصوف بأنّ
  :المتطلبات التالية

  ؛ق إلكترونية موصوفةس شهادة تصديأن ينشأ على أسا -1
  ؛أن يرتبط بالموقع دون سواه -2
  ؛ أن يمكن من تحديد هوية الموقع -3
  ؛ لكترونيخاصة بإنشاء التوقيع الإأن يكون مصمماً بواسطة آلية مؤمنة  -4
  ؛ ل تكون تحت التحكم الحصري للموقعأن يكون منشأ بواسطة وسائ -5
ث يمكن الكشف عن أن يكون مرتبطاً بالبيانات الخاصة به بحي -6
  . "لتغييرات اللاحقة بهذه البياناتا

تنظيم رقم وروبي من خلال الات الشروط التي تبناها المشرع الأوهي ذ     
ّس المشرع الجزائري أيضاً م،  2014- 910 بدأ عدم التنكر لحجية كما كر

، من التوقيع الإ لكتروني غير المستوفي لجميع الشروط المتطلبة قانوناً
ه 04- 15ن رقم من القانو  09ادة خلال الم بغض " :التي نصت على أنّ

لكتروني من أعلاه، لا يمكن تجريد التوقيع الإ 08النظر عن أحكام المادة 
  :فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب

  ؛لكترونيشكله الإ -1
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ه لا يعتمد أو  -2   ؛ على شهادة تصديق إلكتروني موصوفةأنّ
ه ل أو -3   . الإلكترونيم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع أنّ

الاحاطة  04- 15قد عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم و      
عتراف بالتوقيع ية والفنية الهامة والمتعلقة بالإبالعديد من الجوانب القانون

عتراف به بات، من خلال تحديده لمستويات الإثلكتروني في الإالإ
ثبات إعتداد به كدليل والفنية الواجبة التوافر فيه للإ لشروط القانونيةوا

لآليات  ةالقانوني حكامالأ كذلكحدد  و والمساواة بينه وبين التوقيع الخطي، 
تجاه صدر كذلك وفي ذات الإ ،نشاءه والتحقق منه والتصديق عليهإ

المحدد  2016ماي  05بتاريخ  142-16المرسوم التنفيذي رقم 
  . )49(ات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونياً لكيفي

   :خاتمــــةال

ستناد الات التي حاول الفقه والقضاء الإالحدراسة مختلف تبين من      
محدودة النطاق كانت لكتروني أنها  منح الحجية القانونية للتوقيع الإإليها ل

ها شمول جميع التصرفات القانونية الإوغير كافية ل  تلعجلكترونية، ثم أنّ
ثبات وقاصرة عن منحه الحجية لكتروني قوة محدودة في الإللتوقيع الإ

لى إر المطاف ثبات، مما يؤدي في آخانونية الكافية كدليل كامل في الإالق
ستخدامه في تعاقداتهم إلكترونياً عن إان الثقة فيه وإحجام المتعاملين فقد
المأمول توفيره  رارستقي الإثبات، الأمر الذي يمس من الإعتداد به فوالإ

  .لكترونيةللمعاملات الإ
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لى إستناداً إلكتروني نا كيف أنّ الاعتداد بالتوقيع الإحيث رأي     
ثبات بقى مقصوراً على تها القواعد العامة في الإستثناءات التي أوردالإ

عتداد تفق أطرافها على الإإقط مثل التصرفات القانونية التي حالات معينة ف
روني لإثباتها بشكل مسبق درءاً لكل نزاع بينهما، لكتبالتوقيع الإ

صل، ثبات الحر من حيث الأات التجارية التي يحكمها مبدأ الإوالتصرف
ثباتها كتابة كالتصرفات التي لا إونية التي لا يوجب القانون والتصرفات القان

ستبعاد التصرفات إالنصاب المحدد، وهو ما يؤدي إلى تزيد قيمتها عن 
ه في القانونية  المدنية التي تفوق النصاب القانوني المحدد، فضلاً عن أنّ

تابة، ثباتها كإتجارية التي يوجب القانون ضرورة نطاق التصرفات القانونية ال
لكترونياً في ظل عدم إلى الكتابة الموقعة إستناد فإنه لا يجوز فيها الإ

  .ثباتتشريعي بها في القواعد العامة للإعتراف الالإ
لكتروني كقرينة قضائية من طرف القضاة عتبار التوقيع الإإأنّ  كما     

لى القرائن إوقات منها عدم جواز لجوء القاضي يصطدم بكثير من المع
ى القضائية في جميع التصرفات، حيث أنّ ذلك يكون مقصور فقط عل

ثباتها بشهادة الشهود والتي لا تزيد عن إالتصرفات القانونية التي يجوز 
، ولا يجوز اللجوء إليه في المعاملات الثابتة بموجب دليل  نصاب معين

ل والترجيح وتستند على عمليات حتماابي، ثم أنّ القرائن تقوم على الإكت
ستنتاج العقلي الذي تتفاوت فيه المدارك والآراء، فما قد يراه ط والإستنباالإ

من قاض منتج في الدعوى قد لا يراه قاض آخر كذلك، وكل ذلك يحد 
  .لكتروني في جميع التصرفات القانونيةعتداد بالتوقيع الإكانية الإمإ
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ومن ناحية ثانية يظهر بأنّ مجال الأخذ بالتوقيع الالكتروني وفقاً      
ثبات كدليل ناقص يحتاج للإثبات يمنحه قوة محدودة في الإ للقواعد العامة

ستعانة د الإات، مثل ما هو عليه الحال عنلى تكملته بأدلة أخرى في الإثبإ
لى أدلة إلكتروني الذي يحتاج عتداد بالتوقيع الإبمبدأ الثبوت بالكتابة للإ

  . ثباتوالقرائن ليصبح دليل كامل في الإ أخرى كالبينة
ستناداً إثبات لكتروني في الإى ذلك أنّ تقدير قيمة التوقيع الإيضاف إل     

لطة القضاة التقديرية للقواعد العامة للإثبات يبقى دائماً مرهون بقناعة وس
على حدى، فلهم أن يأخذوا به إن  بحسب ظروف وملابسات كل حالة

سترجاعه إنشاءه وحفظه و إية وجدارة التقنية المستخدمة في قتنعوا بموثوقإ
ونه، أو أن لا بوصفه قرينة قضائية تدل على وجود التصرف وتحدد مضم

تقديرية تبقى قائمة على لطة النتابهم شك حوله، وهذه السإيأخذوا به إذا ما 
ستنتاج الذي يختلف فيما بين القضاة، فما يراه حتمال والترجيح والإالإ

قتنع بقرينة إا ذا مإفي الدعوى قد يراه آخر غير ذلك  قاض قرينة منتجة
ذا كان إخاصة  ،ستنبطها من ظروف وملابسات الدعوىإأخرى يكون قد 
عتبار التوقيع إمكان إدون  ير القيمة، الأمر الذي يحولموضوع النزاع كب

لى فقدان إكامل في الإثبات، وهذا ما يؤدي   لكتروني حجة قاطعة ودليلالإ
  .الثقة في التعامل به

لكترونية حجم المبادلات والتعاملات الإوأمام هذا الوضع ومع زيادة      
برامها كانت الحاجة ماسة إلكترونية في ستخدام التوقيعات الإإوتزايد 

ثبات لكتروني كدليل كتابي كامل في الإقرار التشريعي بالتوقيع الإرة الالضرو 
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ستقرار اللازم في لكتابي التقليدي من أجل توفير الإشأنه شأن التوقيع ا
  .لكترونية وتحقيق الآمان القانوني للمتعاملين بهالمعاملات الإ

وهو ما عمدت إلى تكريسه العديد من المؤسسات التشريعية على      
، والتي  كما رأينا ذلك في الدراسة  وطنيالو  ،قليميالإو  ،دوليوى الالمست

كان من بينها التشريع الجزائري بموجب ترسانة هامة من القوانين التي 
عتراف بالتوقيع القانونية والفنية المتعلقة بالإ الأحكام تنظيم عملت على

شروط عتراف به والستويات الإمثبات، من خلال تحديد لكتروني في الإالإ
مساوي في الحجية ثبات إعتداد به كدليل للإ المتطلبةالقانونية والفنية 

لآليات إنشاءه والتحقق  ةالقانوني طرالأ كذلكحدد  كما لتوقيع الخطي،  ل
  .منه والتصديق عليه

  : الهوامش
في الوافي سليمان مرقس، أصول : كثر في احكام مبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية ينظرألتفصيل  .1

، المجلد الأول، الأدلة المطلقة، 5، رقم )أصول الاثبات وإجراءاته في المواد المدنية( شرح القانون المدنى
  .و ما بعدها 335، ص 1991 ،القاهرة دون دار نشر، الطبعة الخامسة،

ية دراسة تحليل( في الاثبات المدنيلاء حسين مطلق التميمي، التوقيع بالشكل الالكتروني ومدى حجيته ع .2
- 347، ص 2014ة العربية، القاهرة، ، الطبعة الاولى، دار النهض)مقارنة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء

348.  
3. Ivan Mokanov, La teneur du standard de fiabilité des moyens 
électroniques de signature, Mémoire présenté à la Faculté des études 
supérieuresen vue de l’obtention du grade LL.M. dans le programme 
de maîtrise en droit, Université de Montréal, octobre, 2002, p72 et 
73.disponible sur : http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/9-
1_mokanov.pdf 

المقارنة، دار الفكر الجامعي،  عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية .4
  .355-354ص  ،2010 الاسكندرية،

، دار )اهيته ومخاطره وكيفية مواجهته وحجيته في الاثباتم( عبد الحميد، التوقيع الالكترونيثروت  .5
  .124، ص 2007الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
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من ) 60(من قانون الاثبات العراقي، والمادة ) 77(ي، المادة من القانون المدني الجزائر ) 333(المادة  .6
من القانون المدني  1/)387(المادة من قانون البينات الأردني، ) 28/1(قانون الاثبات المصري، والمادة 

  .الليبي
  .127، ص السابقثروت عبد الحميد، المرجع  .7
دار النهضة حسن عبد الباسط جميعي، اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الانترنت،  .8

  .59، ص 2000 العربية، القاهرة،
  .وما بعدها 62، ص نفسهالمرجع حسن عبد الباسط جميعي،  .9

وسند حسن سالم صالح، التنظيم القانوني للتوقيع  ؛133-132، المرجع السابق، صثروت عبد الحميد .10
  .146، ص 2010الالكتروني وحجيته في الاثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

نّ مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد العامة للإثبات لا يؤدي بذاته إلى اثبات التصرف القانوني أو ذلك أ .11
  :ينظر.مضمونه، بل ينبغي تكملته بأدلة اثبات أخرى كشهادة الشهود أو القرائن

Dalloz ainé, armand Dalloz ,jurisprudence générale recueil périodique 
et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière 
civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, paris 
1862, p 113. Disponible sur :https://books.google.dz/books 

  .358المرجع السابق، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، .12
13. ca. Pau 17 oct. 1984, ca Paris 29 mars 1985, ca Montpellier 9 avril 
1987. les arrêts suivant Christian Pisani, l'acte dématérialisé, Archives 
de Philosophie du Droit 43, 1999, p 159.disponible sur : 
http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/196.pdf 

  .361، صالسابقلمرجع عبد الفتاح بيومي حجازي، ا .14
  .372علاء مطلق التميمي، المرجع السابق، ص  .15
، 1985، بيروت، الدار الجامعية ،اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،رمضان ابو السعود .16
   .92ص
  .346المرجع السابق، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي، .17

18. Cass, Chambre civile 1, du 23 mars 1994, 91-21.242, Publié au 
bulletin, 1994 I N° 102 p. 77. Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEX
T000007031889  
19. Delphine Majdanski , La signature et les mentions manuscrites 
dans les contrats, presses universitaire de bordeaux, 2000, p 65 et 66. 
disponible sur : 
https://books.google.dz/books.  
20. t.com.paris 03 sept. 2007 juris data n°2007-358424, Éric 
A.CAPRIOLI, signature électronique et dématérialisation, Lexis 
Nexis, Paris, 2014, p124 , note 172. 

  .314، ص علاء حسين مطلق التميمي، المرجع السابق .21
محمد المرسي زهرة، الحاسوب والقانون، الطبعة الأولى، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سلسلة الكتب  .22

  .177 -176، ص 1995الكويت، المتخصصة، 
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23. Article 1316-2 : « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et 
à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les 
conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le 
plus vraisemblable, quel qu'en soit le support ». Créé par Loi n°2000-
230 du 13 mars 2000 - art. 1 JORF 14 mars 2000. 

وهو ما أكده القضاء المقارن في أحكامه حيث اعترفت محكمة النقض الفرنسية بصحة التوقيع الالكتروني  .24
ن اتفاقات الاثبات وذلك عند الوفاء ببطاقة الائتمان، وكان ذلك التوقيع الالكتروني مشفراً بكود سري الناشئ ع

  :ينظر .ومرقم على بطاقة ذكية
Cass, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 86-16.197, Publié au 
Bulletin 1989 I N° 342 p. 230, disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEX
T000007023680  

كأن تتضمن مثلاً عدداً من البنود التي تتيح للبنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات الائتمانية فعل  .25
ما تشاء في صاحب البطاقة دون إخطار أو موافقة صاحب البطاقة، سواء في تغيير معدل أو طريقة حساب 

أو إيداع شيك غير مؤرخ، أو دفع مبلغ نقدي إضافي أو التوقيع على أي وثيقة أخرى قد تطلبها المؤسسة الرسوم 
  .المصدرة للبطاقة من وقت إلى آخر

  .وما بعدها 319علاء حسين مطلق التميمي، المرجع السابق، ص .26
حاملي بطاقات الائتمان يعتبر بعض الفقه بشأنّ الطبيعة القانونية للعلاقات فيما بين المؤسسة المصرفية و  .27

  : ، ينظربأنها عقود إذعان
Réa-Constantina, Économides-Apostolidis, La nature juridique des 
relations issues de l'utilisation d'une carte de crédit dans le droit des 
États membres de la C.E.E, Revue internationale de droit comparé 
,Année 1994 ,Volume 46 ,Numéro 4, p 1066. Disponible sur : 
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1994_num_46_4_4963 
 

) 214(من القانون المدني المصري، المادة ) 149(من القانون المدني الجزائري، المادة ) 110(المادة  .28
من القانون المدني ) 167(من القانون المدني السوري، المادة ) 150(من القانون المدني اليمني، المادة 

  .العراقي
  . 2016من قانون الاستهلاك الفرنسي لعام   L621-8و  L212-1ينظر نصي المادتين  .29
. 108مشار اليه عند ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق، ص  1991افريل  28محكمة تمييز دبي،  .30

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة واعتبر كذلك القضاء المصري بأنّ 
لسنة  1607الطعن رقم  .لنظام العاممؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة ل

منشور على موقع لوزارة العدل المصرية ، قاعدة التشريعات  1481ص 34س  1983/6/27ق جلسة  48
  :والاجتهادات المصرية

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/VerdictShortTe
xtResult.aspx?SP=AID&SIndex=&VerdictTypeID=1&Verdic
tID=V2M48_1607_2761983  
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عن استخدام بطاقة ائتمان بحيث  الناشئتبطل المعاملة التنفيذية تبعا لتسديد رصيد الحساب الجاري :"  .31
اقات الائتمان عقد اذعان ويجب ان يفسر لمصلحة الفريق الاضعف اي المذعن يعتبر موضوع التعاقد على بط

القاضي المنفرد  ."ويجب اعتبار المعترض بريء الذمة من المبالغ موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها
. 2014، لعام 02، منشور بمجلد العدل اللبنانية، رقم 28/08/2012تاريخ  237المدني، بيروت رقم 

  :الجامعة اللبنانية - وافر على موقع لمركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونيةمت
http://www.legallaw.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=164240&SeqID
=1842 

يترك لتقدير القاضي استنباط كل :" من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  340ينظر المادة  .32
" يقررها القانون ولا يجوز الاثبات بهذه  القرائن  إلاّ  في الأحوال  التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينةقرينة لم 

 .من قانون البينات الاردني 43/2من قانون الاثبات المصري، المادة ) 100(تقابلها المادة 
33. Stephen Mason, Barrister, Electronic signatures in practice, 
journal of high technology law , 2006,Vol. VI, No. 2 , p 150.available 
at : 
https://www.suffolk.edu/documents/jhtl_publications/mason.pdf. 

 العامة الجمعية عن الإلكترونية الصادر التوقيعات بشأن النموذجي الأونسيترال قانونيراجع دليل تشريع  .34
متاح على الموقع الالكتروني . 2001ديسمبر  12بتاريخ  المؤرخ 56/80رقم  القرار بموجب المتحدة للأمم
  :التالي

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf 
35.  voir l’article 25 du règlement 910-2014 : « L’effet juridique et la 
recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne 
peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous 
une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la 
signature électronique qualifiée ». 
36. L’article 25/2 d u règlement 910-2014 : « L’effet juridique d’une 
signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature 
manuscrite ». 

  .79و  78علاء حسين مطلق التميمي، المرجع السابق، ص  .37
ممدوح محمد الجنبيهي، التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات، دار الفكر و  منير محمد الجنبيهي  .38

   .79، ص 2005رية، الجامعي، الاسكند
39. Electronic Communications Of The United Kingdom, The 
Electronic Signatures Regulations, coming into force in 8th march 
2002, n° 318, Available at : 
Http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/318/regulation/2/made  
40. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de 
l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, 
JORF n°0077 du 31 mars 2001 page 5070  
texte n° 19. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique JORF n°0143 du 22 juin 2004, page 11168, 
texte n° 2.,. 

 .من القانون المدني الفرنسي 1367و 1366المادتين  .41
 .1416- 2017المادة الأولى من المرسوم  .42
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  .2014- 910من التنظيم الاوروبي رقم  03من المادة  12يراجع الفقرة  .43
جوان  13مؤرخ في  2000لسنة  57من القانون عدد  02/مكرر 453المعدل للفصل  02الفصل  .44

يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، المنشور بالرائد التونسي الصادر  2000
  . 1485، ص 48، العدد 16/06/2000بتاريخ 

 15الملغى، والمواد  85من قانون المعاملات الالكترونية الاردني المؤقت رقم  31و 08يرجع للمادتين  .45
  .2015لعام  15من قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم  17و 16و

لبيان الشروط اللازمة  2004لعام  15من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم  18تعرضت المادة  .46
صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع و  ،لتمتع التوقيع والكتابة في الشكل الالكتروني بالحجية في الاثبات

، ونشرت بالوقائع 2005-109وني المصري بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم الالكتر 
  .15/05/2005، بتاريخ 115المصرية، العدد 

 26مؤرخ في  58-75الأمر رقم يعدل ويتمم  2005ان جو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  .47
جوان  26الصادرة بتاريخ  44الجريدة الرسمية رقم .المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 
  . 24ص ، الجزائر، 2005

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق ، 2007ماي  30بتاريخ  صادرال 162- 07المرسوم التنفيذي رقم . 48
على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية والكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 

 .12ص  الجزائر، ،2007جوان  07 ، الصادرة بتاريخ37 رقمالجريدة الرسمية  ،واللاسلكية
يقة المحدد لكيفيات حفظ الوث، 2016ماي  05 الصادر بتاريخ 142- 16المرسوم التنفيذي رقم . 49

 ً   .12، ص الجزائر ،2016ماي  08، الصادرة بتاريخ 28 رقمالجريدة الرسمية  ،الموقعة إلكترونيا

  :قائمة المصادر و المراجع المعتمد عليها
  :لعربيةقائمة المراجع باللغة ا -أولاً 

  الكتب 
اهيته ومخاطره وكيفية مواجهته وحجيته م( ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني .1

 . 2007، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، )اتفي الاثب
حسن عبد الباسط جميعي، اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق  .2

 . 2000 الانترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،
، الدار الجامعية ،اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،رمضان ابو السعود .3

 . 1985، بيروت
أصول الاثبات وإجراءاته ( الوافي في شرح القانون المدنىمان مرقس، أصول سلي .4

دون دار  ، المجلد الأول، الأدلة المطلقة، الطبعة الخامسة،5، رقم )في المواد المدنية
 . 1991 ،القاهرة نشر،
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سند حسن سالم صالح، التنظيم القانوني للتوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات،  .5
 . 2010لعربية، القاهرة، دار النهضة ا

عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار  .6
  . 2010 الفكر الجامعي، الاسكندرية،

ثبات لاء حسين مطلق التميمي، التوقيع بالشكل الالكتروني ومدى حجيته في الإع .7
ولى، دار ، الطبعة الأ)حكام القضاءدراسة تحليلية مقارنة في ضوء آراء الفقه وأ( المدني

 . 2014النهضة العربية، القاهرة، 
محمد المرسي زهرة، الحاسوب والقانون، الطبعة الأولى، مؤسسة الكويت للتقدم  .8

 .1995الكويت، العلمي، سلسلة الكتب المتخصصة، 
ممدوح محمد الجنبيهي، التوقيع الالكتروني وحجيته في و  منير محمد الجنبيهي

  . 2005ات، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الاثب
 :النصوص القانونية

 الجمعية عن الإلكترونية الصادر التوقيعات بشأن النموذجي الأونسيترال قانون .1
ديسمبر  12بتاريخ  المؤرخ، 56/80رقم  القرار بموجب المتحدة للأمم العامة

2001 . 
علق بتنقيح وإتمام يت 2000جوان  13مؤرخ في  2000لسنة  57القانون عدد  .2

بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، المنشور بالرائد التونسي الصادر 
 . 1485، ص 48، العدد 16/06/2000بتاريخ 
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بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية 
الجريدة الرسمية  ،يةوالكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلك

  .12ص  الجزائر، ،2007جوان  07 ، الصادرة بتاريخ37 رقم
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المحدد ، 2016ماي  05 الصادر بتاريخ 142-16المرسوم التنفيذي رقم  .5
 ً ، الصادرة بتاريخ 28 رقمالجريدة الرسمية  ،لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا

  .12ص  الجزائر، ،2016ماي  08
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A- Les livres : 
1- Christian Pisani, l'acte dématérialisé, Archives de 
Philosophie du Droit 43, 1999 .disponible sur : 
http://www.philosophie-
droit.asso.fr/APDpourweb/196.pdf 
2- Dalloz ainé, armand Dalloz ,jurisprudence générale 
recueil périodique et critique de jurisprudence, de 
législation et de doctrine en matière civile, commerciale, 
criminelle, administrative et de droit public, paris  1862 . 
Disponible sur : 
3- Delphine Majdanski , La signature et les mentions 
manuscrites dans les contrats, presses universitaire de 
bordeaux, 2000 .disponible sur : 
https://books.google.dz/books.  
4- Éric A.CAPRIOLI, signature électronique et 
dématérialisation, Lexis Nexis, Paris, 2014. 
https://www.suffolk.edu/documents/jhtl_publications/mas
on.pdf. 
5- Ivan Mokanov, La teneur du standard de fiabilité des 
moyens électroniques de signature, Mémoire présenté à la 
Faculté des études supérieuresen vue de l’obtention du 
grade LL.M. dans le programme de maîtrise en droit, 
Université de Montréal, octobre, 2002 .disponible sur : 
http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/9-
1_mokanov.pdf 
6- Réa-Constantina, Économides-Apostolidis, La nature 
juridique des relations issues de l'utilisation d'une carte de 
crédit dans le droit des États membres de la C.E.E, Revue 
internationale de droit comparé ,Année 1994 ,Volume 46 
,Numéro 4. 
7- Stephen Mason, Barrister, Electronic signatures in 
practice, journal of high technology law , 2006,Vol. VI, No. 
2 , p 150. 



 باهة فاطمة 
 

720 
 

B- Les textes légaux : 
-le règlement (ue) n° 910/2014 du parlement européen et 
du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 1999/93/ce, journal officiel de 
l'union européenne L 257/73, 28/8/2014, disponible sur : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014R0910. 
1- Electronic Communications Of The United Kingdom, 
The Electronic Signatures Regulations, coming into force 
in 8th march 2002, n° 318, Available at : 
Http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/318/regulation/2/
made  
2- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique JORF n°0143 du 22 juin 2004, page 
11168, texte n° 2. 
3- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour 
l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la 
signature électronique, JORF n°0077 du 31 mars 2001 
page 5070 texte n° 19.  

 


